
    الإحكـام لابن حزم

  أجله فليس ذلك بموجب جواز تعجيل الدين الذي لم يأذن بتعجيله ولا بمجيز تأخيره عن أجله

هذا ما لا خلاف بين اثنين فيه فإذا لم يكن إذن الناس فيما أذنوا فيه من تعجيل ديونهم أو

تأجيلها موجبا أن يقاس ما سكتوا عنه من سائر ديونهم على ما أذنوا فيه من تعجيل ديونهم

فذلك أبعد من أن تقاس ديون االله تعالى التي لم يأذن في تأجيلها ولا في تعجيلها على ما أذن

الناس فيه من تعجيل ديونهم وتأجيلها .

 قال علي وهذا ما لا خفاء به على من له مسكة عقل وأيضا فلا خلاف بين اثنين في أن من له

دين فأسقطه البتة ورضي الغريم بذلك فإن ذلك الدين ساقط فيلزمهم إذا أجازوا تأخير ديون

االله تعالى عن أوقاتها وتعجيل بعضها عن أوقاتها وإن لم يأذن االله تعالى في ذلك قياسا على

جواز تأخير ديون الناس وجواز تعجيلها إذا أذنوا في ذلك بأن يجيزوا سقوط ديون االله تعالى

بالبتة وإن لم يأذن االله تعالى في ذلك قياسا على سقوط ديون الناس بالبتة إذا أذنوا في

ذلك وهذا أصح قياس وأشبه بقياسهم الذين حكوا لو كان القياس حقا والقياس بحمد االله تعالى

باطل محض .

 قال علي وأيضا فإن الزكوات والكفارات بالصدقات وإن كان االله تعالى قد جعلها للمساكين

فليست من حكم ديون الناس في ورد ولا صدر لأن ديون الناس التي راموا تشبيه الزكوات بها هي

لأقوام بأعيانهم فحكمهم جائز فيها لأنها مال متعين لهم وموروث عنهم وأما الزكوات

والكفارات فليست لقوم من المساكين بأعيانهم ولا هؤلاء المساكين بأولى بها من غيرهم من

المساكين فما كان هكذا فلا إذن لمن حضر من المساكين فيها لا بتعجيل ولا بتأجيل ولا

يستحقونها إلا بقبضها في أوقاتها لا قبل ذلك ولا بعده .

 وبيان ذلك أنها لا تورث عنهم قبل قبضهم لها ولا يجوز حكمهم فيها ولا تصرفهم ولا إبراؤهم

قبل قبضها وكل هذا لا خلاف فيه وإنما شبه رسول االله A ديون الناس بديون االله تعالى في شيئين

لا ثالث لهما .

 أحدها بقاء حكمها بعد الموت وبعد العجز .

   والثاني أداء الولي لها عن الميت فعصوا االله تعالى أو من عصاه منهم ورسوله A في

الوجهين اللذين شبه رسول االله A فيها ديون الناس بديون االله تعالى وتركوهما معا فقالوا من

مات وعليه حج أو زكاة أو صيام أو كفارات فقد سقط
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